المبحث الأول 

معنى الولد وما يشتمل عليه 

المطلب الأول : تعريف الولد 

الولد لغة :
     وَلَد: الوَلِيدُ: الصَّبِيُّ حِينَ يُولَدُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: تُدْعَى الصَّبِيَّةُ أَيضاً وَلِيدًا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ هُوَ لِلذَّكَرِ دُونَ الأُنثى، وَقَالَ ابْنُ شُمَيْلٍ: يُقَالُ غلامٌ مَوْلُودٌ وَجَارِيَةٌ مَوْلودةٌ أَي حِينَ وَلَدَتْهُ أُمُّه، وَالْوَلَدُ اسْمٌ يَجْمَعُ الْوَاحِدَ وَالْكَثِيرَ وَالذَّكَرُ والأُنثى.والوَلدُ يَكُونُ وَاحِدًا وَجَمْعًا. ابْنُ سِيدَهْ: الوَلَدُ والوُلْدُ، بِالضَّمِّ: مَا وُلِدَ أَيًّا كَانَ، وَهُوَ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ وَالذَّكَرِ والأُنثى، وَقَدْ جَمَعُوا فَقَالُوا أَولادٌ ووِلْدةٌ وإِلْدةٌ،

      (وَلَدَ) الْوَاوُ وَاللَّامُ وَالدَّالُ: أَصْلٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ دَلِيلُ النَّجْلِ وَالنَّسْلِ، ثُمَّ يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ. مِنْ ذَلِكَ الْوَلَدِ، وَهُوَ لِلْوَاحِدِ وَالْجَمِيعِ، وَيُقَالُ لِلْوَاحِدِ وُلْدٌ أَيْضًا. وَالْوَلِيدَةُ الْأُنْثَى، وَالْجَمْعُ وَلَائِدُ. وَتَوَلَّدَ الشَّيْءُ عَنِ الشَّيْءِ: حَصَلَ عَنْهُ.

الولد اصطلاحا :
     لم يعرف علماء الفقه ولا علماء القانون الولد بتعريف خاص اصطلاحي, لأنه لا يختلف عندهم عن معناه اللغوي اختلافاً كثيراً, فلهذا يقصد بالولد عموم النسل الشامل للذكر والأنثى, وقال القرطبي : هو عند الإطلاق عبارة عمن وجد من الرجل و امرأته في الإناث والذكور. وعن ولد الذكور دون الإناث 
, وهو ما ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ )
 وفي قوله تعالى (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ )

المطلب الثاني 

ما يشمله لفظ الولد 

المسألة الأولى : ولد الولد :
     أجمع العلماء على أن ولد الولد و إن سفل داخل في مسمى الولد لغة وشرعاً لوجود معنى الولادة فيه, قال تعالى (يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ )
 مخاطبا من كان في زمن النبي  (, فنسبهم إلى أبيهم الأصل وهو إسرائيل لكونهم من أولاد أولاده.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن بني الابن، وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم،

     وقيل إنه لا يدخل فيه ولد الولد, لأن الولد حقيقة وعرفا إنما هو ولد الصلب, وإنما سمي ولد الولد ولداً مجازاً, ولهذا يصح نفيه فيقال ما هذا ولدي وإنما هو ولد ولدي, وهي رواية عن الإمام أحمد
. 
المسألة الثانية: ولد البنت:
     وأما ولد البنت فهو داخل في مسمى الولد لغة لوجود معنى الولادة المطلقة فيه, وأما في الشرع فقد اتفق الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية
 على عدم دخول ولد البنت في مسمى الولد فيما يختص بالإرث, فلا يعد ولد البنت من العصبات وإنما هو من ذوي الأرحام, فلا يحجب الزوجين. 
واتفقوا أيضا على دخوله في مسمى الولد ومسمى البنت فيما يختص بتحريم النكاح في قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ )
 واختلفوا فيما سوى هاتين المسألتين فمنهم من أدخله في مسمى الولد لوجود معنى الولادة المطلقة, ومنهم من قال بعدم دخوله, والظاهر والله أعلم أن ولد البنت لايدخل في مسمى الولد إلا إن دل على ذلك دليل خاص,
المطلب الثالث 

الفرق بين الولد و الإبن 
     لفظ البنوة أوسع من لفظ الولادة, لأن المقصود بها الدعوة والنسب فإذا نسبت فقد تنسب إلى والد وغير والد, ألا ترى إلى قوله تعالى {وَابْن السَّبِيل} فنسب إلى السبيل وليس بوالده, وكذلك قولهم ابن آوى وابن عرس وبنات أوبر للكمأة وبنات نعش في النجوم, ولا يحسن في شيء من هذا لفظ الولد, فمن هذا لم ير زيد رحمه الله حجة لمن قال من الصحابة إن الجد كالأب كما أن ابن الابن كالابن, لقوله سبحانه{يَا بني آدم}و{يَا بني إِسْرَائِيل} ولقوله {مِلَّة أبيكم إِبْرَاهِيم} لأن هذا نسب وتعريف ولو ذكر الولادة لكان لهم فيها حجة, والولد يقع على الذكر والأنثى والواحد والجمع, بخلاف الابن لأنه على وزن فعل كالقبض والنفض والخلف وهو قابل لصورة الفعل من المفعولات, فالولد مولود قابل لصورة الفعل الذي هو الولادة كما أن النفض من الورق قد قبل صورة الفعل الذي هو النفض, فوقع على الواحد والجميع من أجل, ذلك غير أنه قال في الآية {فِي أَوْلَادكُم} فجمع الولد لِإضافته إلى ضمير الجمع, ولو كان مضافا إلى ضمير الواحد لجاء بلفظ الإفراد, وإن عنى الجمع لقوله عليه السلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر, ولم يقل أولاد آدم, ومن الفوائد لفظ الولد دلالته على أن الجنين والسقط المستهل يرث لأنه ولد قد تولد, وقلما يقال في مثله ابن فلان حتى يكبر فينسب إلى الأب لأن لفظ البنوة كما قدمنا موضوع للنسب بخلاف لفظ الولد, ألا ترى أنهم يقولون في الأنساب ابن فلان بن فلان بن فلان 
.
فرق آخر بين الولد والابن:
     أَن الابْن يُفِيد الِاخْتِصَاص ومداومة الصُّحْبَة وَلِهَذَا يُقَال ابْن الفلاة لمن يداوم سلوكها وَابْن السُّرى لمن يكثر مِنْهُ وَتقول تبنيت ابْنا إِذا جعلته خَاصّا بك وَيجوز أَن يُقَال إِن قَوْلنَا هُوَ ابْن فلَان يَقْتَضِي أَنه مَنْسُوب إِلَيْهِ وَلِهَذَا يُقَال النَّاس بَنو آدم لأَنهم منسوبون إِلَيْهِ وَكَذَلِكَ بَنو اسرائيل والإبن فِي كل شَيْء صَغِير فَيَقُول الشَّيْخ للشاب يابني ويسمي الملك رعيته الابناء وكذلك انبياء بني إسرائيل كَانُوا يسمُّونَ أممهم أَبْنَاءَهُم وَلِهَذَا كني الرجل بِأبي فلَان وَإِن لم يكن لَهُ ولد على التَّعْظِيم والحكماء وَالْعُلَمَاء يسمُّونَ المتعلمين ابناءهم وَيُقَال لطالبي الْعلم أَبنَاء الْعلم وَقد يكنى بالابن كَمَا يكنى بِالْأَبِ كَقَوْلِهِم ابْن عرس وَابْن تَمْرَة وَابْن آوى وَبَنَات طبق وَبَنَات نعش وَبَنَات وردان وَقيل أصل الابْن التَّأْلِيف والاتصال من قَوْلك بنية وَهُوَ مَبْنِيّ وَأَصله بني وَقيل بَنو وَلِهَذَا جمع على أَبنَاء فَكَانَ بَين الْأَب وَالِابْن تأليف وَالْولد يَقْتَضِي الْولادَة وَلَا يقتضيها الابْن وَالِابْن يَقْتَضِي أَبَا والولد يَقْتَضِي والدا وَلَا يمسى الْإِنْسَان والدا إِلَّا إِذا صَار لَهُ ولد وَلَيْسَ هُوَ مثل الْأَب لأَنهم يَقُولُونَ فِي التكنية أَبُو فلَان وَإِن لم يلد فلَانا وَلَا يَقُولُونَ فِي هَذَا وَالِد فلَان إِلَّا أَنهم قَالُوا فِي الشَّاة وَالِد فِي حملهَا قبل أَن تَلد وَقد ولدت إِذا ولدت يُقَال الابْن للذّكر وَالْولد للذّكر وَالْأُنْثَى
 .
المبحث الثاني

الزنا وعقوبته وأثره في المجتمع

المطلب الأول 

تعريف الزنا

     الزنا لغة : زَنَا زُنُوًّا: ضاقَ، لغةٌ في الهَمْزِ. وزنَّى عليه تَزْنِيَةً: ضيَّقَ. ووِعاءٌ زَنِيٌّ: ضَيِّقٌ.                
زَنَى يَزْنِي زِنًى وزِناءً، بكسرهما: فَجَرَ. وزانَى مُزاناةً وزِناءً: بمعناهُ، وـ فلاناً: نَسَبَه إلى الزِنَا. وهو ابنُ زَنْيَةٍ ، وقد يُكْسَرُ: ابنُ زِنًى.

الزنا في الاصطلاح:
     عرفه الحنفية: اسم للوطء الحرام في قبل المرأة الحية في حالة الاختيار في دار العدل، ممن التزم أحكام الإسلام العاري عن حقيقة الملك وعن شبهته، وعن حق الملك وعن حقيقة النكاح وشبهته، وعن شبهة الاشتباه في موضع الاشتباه في الملك والنكاح
 .
وعند المالكية: وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق تعمدا
 . 
وعند الشافعية: إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى يوجب الحد
 .
وعند الحنابلة: الوطء في القبل أو في الدبر بغير نكاح ولا ملك ولا شبهة
 .
وعند الزيدية: إيلاج فرج حي في فرج حي قبل أو دبر بلا شبهة،
.
وفي القانون اليمني: الوطء المعتبر زنا هو الوطء في القبل في غير شبهة أو إكراه
.
ومما يظهر في تعريفات علماء المذاهب والقانون اختلافهم في معنى الزنا , فمنهم من جعل الزنا مطلقا لكل وطء في القبل أو الدبر كما ذهب اليه المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية, ومنهم من جعل الزنا خاصا بالوطء في القبل فقط ولم يعتبر الوطء في الدبر زنا وهو ما ذهب اليه الحنفية والقانون اليمني.
     والذي يظهر والله أعلم أنه لا خلاف فيما بين هذه التعريفات من حيث المضمون, وإنما كلٌّ عرفه على حسب ما أراده من لفظ الزنا, فمن عرفه بالوطء المطلق الشامل للقبل والدبر, أراد بهذا التعريف كل وطء يتعلق به الحد المخصوص بالزنا, ومن عرفه بالوطء في القبل فقط, أراد به الوطء الذي يترتب عليه أثر الوطء من الحمل وغيره, والحمل غير ممكن في الوطء في الدبر, وهو ما نحتاج إليه في هذا البحث.
فنقول إذاً أن الزنا ( هو الوطء في قبل خال عن الملك والشبهة .)
المطلب الثاني

عقوبة الزنا
     كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت وثبت زناها بالبينة العادلة وهي أربعة شهود, حبست في بيت , فلا تمكن من الخروج منه حتى تموت .
     وكانت عقوبة الرجل الشتم والتعيير باللسان والضرب بالنعال قال تعالى (وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ( وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّاباً رَّحِيماً ( 
 وظل الحكم كذلك حتى نسخ بما رواه عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ»
 وقيل إن النسخ كان بسورة النور للبكر بآية الجلد قال تعالى (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ(
 والمحصن بآية الرجم المنسوخ رسمها (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: مَا أَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ، إِذَا أُحْصِنَ الرَّجُلُ وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ حَمْلٌ أَوِ اعْتِرَافٌ، وَقَدْ قَرَأْتُهَا الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ «رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ»

عقوبة الزاني المحصن :
اتفق الفقهاء على أن حد الزاني المحصن الرجم , رجلا كان أو امرأة 
. 
وفي القانون اليمني تنص المادة (263) على أنه (إذا كان الزاني أو الزانية محصناً يعاقب بالرجم حتى الموت )
 
لما رواه أَبُوْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ، فَنَادَاهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، يُرِيدُ نَفْسَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَجَاءَ لِشِقِّ وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَبِكَ جُنُونٌ» قَالَ: لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «أَحْصَنْتَ» قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ»
 
عقوبة الزاني غير المحصن : 
اتفق الفقهاء على أن حد الزاني غير المحصن أن يجلد مائة جلدة. 

وفي القانون اليمني: يعاقب الزاني والزانية بالجلد مائة جلدة إن كان غير محصن. 

لقول الله تعالى: ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (

ولحديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ»

واختلفوا في وجوب الجمع بين الجلد والنفي فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية
 الى أنه يجب الجمع بين الجلد والتغريب عاماً وأما القانون اليمني فلم يوجب التغريب وإنما جعله جائزاً على حسب ما تراه المحكمة مناسباً لحال المحكوم عليه.
 
وخالفهم في ذلك الحنفية فقالوا : لا يجمع بين الجلد والنفي.

المطلب الثالث

أثر الزنا على الفرد والمجتمع 

        الزنا جريمة يعود أثرها على كل من الزاني والزانية ومجتمعهما الذي يعيشان فيه وعلى الولد الحاصل من هذه الجريمة .
أما أثره على الفرد :
فإن الزنا كبيرة من الكبائر وموبقة من الموبقات التي نهى الإسلام عنها قال تعالى ( وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً (
 والزاني بفعلته الشنعاء فتح على نفسه باباً من أبواب سفك دمه, ورفع الحرمة عنه فصار حلال الدم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ "
 ثم إن الزنى من أقوى الأسباب الموجبة لدخول نار جهنم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرَ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ، قَالَ: «التَّقْوَى وَحُسْنُ الْخُلُقِ» وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرَ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، فَقَالَ: " الْأَجْوَفَانِ: الْفَمُ وَالْفَرْجُ »
 .
     ومن أثره على الزاني أن يرتفع عنه وصف الإيمان عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَزْنِي العَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» قَالَ عِكْرِمَةُ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ يُنْزَعُ الإِيمَانُ مِنْهُ؟ قَالَ: «هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا، فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ»

     ومن أثره على الزاني أنه يورث الفقر عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الزِّنَا يُورِثُ الْفَقْرَ "
 ويورث مقت الناس , ثم إنه في الأخرة يكون في أشد العذاب والهوان كما رواه سمرة بن جندب ( في حديث منام النبي ( وفيه ( فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ - قَالَ: فَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ - فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ " قَالَ: «فَاطَّلَعْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا» قَالَ: " قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَؤُلاَءِ؟ " قَالَ: " قَالاَ لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ الى أن قال : وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ العُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي،)

وأما أثره على المجتمع :
     فأول ما يكون أثره على الأسرة , فالزوج الذي ينكشف له أمر زوجته ومعاشرتها لغيره من الرجال تعافها نفسه , وتأبى أن يبقى مع امرأة من هذا النوع , دنست عرضه وشرفه , وتنعدم الثقة فيها كزوجة وكأم لأولاده , ولعل الشك وانعدام الثقة يتطرق إلى ما أنجبت له من أولاد فلعلهم ليسوا من صلبه , ولعلهم أولاد زنا من غيره فتنفر نفسه منهم وينقطع حنانه وعطفه عنهم , بل قد يدفعه ذلك إلى قتلهم أو تركهم , مثل هذه الزوجة التي تمرغت في أوحال الرذيلة لا بد له من الانفصال عنها , ولابد من تركها مع جريمتها .
     وكذلك الأمر بالنسبة للزوجة التي ربطت مصيرها بمصير زوجها , ثم تراه يقضي أوقاته مع العاهرات الزانيات الدنسات , وقد اصبحت هي كعش مهجور فرَّ منه أنسه وبهجته , لقد عدمت الثقة به أيضاً , فأصبح كل من الزوج والزوجة يشك أحدهما بالآخر في إخلاصه ومحبته ومودته, وبانعدام الثقة بين الزوجين لابد من الشقاق وعدم التفاهم ثم الطلاق فالكارثة والطامة الكبرى عليهما وعلى أولادهما, فإذا تفككت الأسرة الواحدة وانعدمت الثقة والمحبة فيما بين أفرادها أصبح المجتمع بالتالي متفكك الأوصال والعرى .
     ومن أثره على المجتمع اختلاط الأنساب و انتشار الأمراض والأوبئة التي لم تكن تعرف من قبل عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يُحَدِّثُ بِمِنًى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خِصَالٌ خَمْسٌ إِنِ ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَنَزَلْنَ بِكُمْ أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ: لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بها إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمْ،
 
     ومن آثار الزنا كثرة اللقطاء وأولاد الزنا الذين لا يجدون في الغالب الرعاية الكافية ولا التربية السليمة, وإنما يلقون الى الشوارع والطرقات فينشئون على أسوء الأخلاق, إن هؤلاء الأطفال الذين فقدوا العطف والحنان, وفقدوا الرعاية البيتية والمعاني الأسرية التي تربط بين أفراد الأسرة وتنبعث من بين حناياها, وتجمع أفرادها على المودة والرحمة والعطف والحنان والمحبة, سيكونون ركناً من أركان المجتمع بتزايدهم وتكاثرهم, ولكن فقدان هذه المعاني يؤثر على نفسيتهم وأخلاقهم وسلوكهم وتصرفاتهم, فمثل هؤلاء لا يعرفون العطف والحنان ولا أحضان الأمهات ولا ابتسامات الآباء, سوف يكونون خلواً من هذه المعاني حتى ولو أصبحوا رجالاً ونساء في المستقبل, بل إنهم مصيبة على المجتمع في جميع مراحل حياتهم, وذلك لأن سلوكهم وتصرفاتهم تنبثق من نفسياتهم التي تنطوي على الحقد والكراهية للمجتمع, وتكون وفقا لما اكتسبوه من البيئة وخاصة البيئة التي يولد فيها مثل هؤلاء, لأن فاقد الشيء لا يعطيه, فهم في طبيعتهم سيكونون شريرين لا يرجى للمجتمع منهم خير ولا معروف.
المبحث الثالث

ولد الزنا ومكانته في الشريعة

المطلب الأول 

المراد بولد الزنا 
     لم يعرف علماء الفقه المتقدمون ولد الزنا بتعريف خاص به يميزه عن غيره, وإنما عرفه العلماء المعاصرون. 
عرفه الدكتور وهبة الزحيلي : ولد الزنا هو الولد الذي أتت به أمه من طريق غير شرعي, أو هو ثمرة العلاقة المحرمة.

وفي قانون الأحوال الشخصية اليمني : ولد الزنا هو المولود عن طريق السفاح .

وأما القانون الإندونيسي فلم يتطرق الى تعريف ولد الزنا وإنما عرف الولد الشرعي 
Pasal 42 
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ما معناه ( الولد الصحيح هو المولود في نكاح أو ناتج عن نكاح صحيح )
     فمن خلال تعريفه للولد الشرعي الصحيح النسب يتبين أن ولد الزنا هو المولد في غير نكاح صحيح وهو ما عبر عنه العلماء والقانون اليمني بثمرة العلاقة المحرمة المولود عن طريق السفاح. 
    ولكن من خلال ما رأيناه من تعريف الزنا يمكننا القول بأن ولد الزنا : هو المولود المتخلق من ماء رجل وامرأة ليس للرجل فيها عقد ولا ملك ولا شبهة. 
    فهو ناتج عن التقاء ماء رجل وامرأة على وجه غير شرعي, سواء كان نتيجة ارتكاب فاحشة الزنا أو عن طريق ما يسمى اليوم بالتلقيح الاصطناعي.
المطلب الثاني

الفرق بين ولد الزنا وولد اللعان 

     اللعان لغة : مَصْدَرُ لاَعَنَ، وَفِعْلُهُ الثُّلاَثِيُّ لَعَنَ مَأْخُوذٌ مِنَ اللَّعْنِ، وَهُوَ الطَّرْدُ وَالإبْعَادُ مِنَ الْخَيْرِ، وَقِيل: الطَّرْدُ وَالإِبْعَادُ مِنَ اللَّهِ، وَمِنَ الْخَلْقِ السَّبُّ. وَالْمُلاَعَنَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُل امْرَأَتَهُ أَوْ رَمَاهَا بِرَجُلٍ أَنَّهُ زَنَى بِهَا.

وشرعاً :
     عرفه الحنفية والحنابلة بأنه: شهادات تجري بين الزوجين مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن من جانب الزوج وبالغضب من جانب الزوجة .

وعرفه المالكية بأنه: حلف زوج مسلم مكلف على زنا زوجته أو على نفي حملها منه، وحلفها على تكذيبه أربعا من كل منهما بصيغة أشهد باللَّه بحكم حاكم .

وعرفه الشافعية بأنه: كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى نفي ولد.

وفي قانون اليمني : اللعان أيمان يكذب بها كل من الزوجين الآخر, به يرتفع النكاح بينهما بنظر المحكمة .

فولد اللعان : كما في القانون اليمني: هو من ولد على فراش زوجية وأنكر الزوج بنوته وحكم الحاكم بنفي نسبه.

   و يفترق ولد اللعان وولد الزنا في أمور :
الأول: ولد الزنا متحقق تولده من الزنا , أما ولد اللعان فلم يثبت كونه من الزنا, وإنما نفاه الزوج عن نفسه برميه للزوجة بالزنا وأنكرت الزوجة الزنا , فسقط باللعان حد القذف عن الزوج وحد الزنا عن الزوجة وانتفى الولد .
الثاني: يقطع نسب ولد اللعان عن الملاعن ولا يكون لأحد فيه حق دعوى النسب أو الاستلحاق , أما ولد الزنا فلو ادعى نسبه شخص أو استلحقه قبلت دعواه وصح استلحاقه كما سيأتي مبينا في باب نسب ولد الزنا .
الثالث: ولد اللعان يلحق الملاعن إذا استلحقه , حتى ولو كذب الملاعن نفسه بعد ذلك , لأن ولد الملاعنة كان ثابتا منه بالفراش وبقي بعد اللعان موقوفا على حق الملاعن فلو ادعاه ثبت نسبه منه , أما ولد الزنا فلا يلحق نسبه بالزاني ولو استلحقه على رأي الجمهور كما سيأتي مبينا في باب نسب ولد الزنا .
الرابع: يحد حد القذف من وصف ولد الملاعنة بأنه ولد زنا قذفاً لأمه , بخلاف ولد الزنا ,
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ المتلاعنين ، وَقَضَى أَنْ لَا يُدْعَى وَلَدُهَا لِأَبٍ، وَلَا تُرْمَى، وَلَا يُرْمَى وَلَدُهَا، وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ،

  ويتفق ولد الزنا وولد اللعان في أمور:
الأول: أن كل منهما يثبت نسبه إلى أمه باتفاق العلماء , وينقطع نسبهما من جهة الأب , لأن الشرع لم يعتبر الزنا سبباً مشروعاً لإثبات النسب , ولأن ولد اللعان نفى نسبه الملاعن عن نفسه فلم يلحق به .
الثاني: ميراث كل منهما من جهة أمه فقط , ولا يرثان من الزاني أو الملاعن لانقطاع نسبهما عنهما . كما سيأتي مبيناً في باب ميراث ولد الزنا .
     قال ابن نجيم : ولد الملاعنة وولد الزنا في حكم الميراث بمنزلة ولد رشيدة ليس له أب ولا قرابة أب فلا يرث هذا الولد من الأب وقرابته ولا يرث الأب ولا قرابته من هذا الولد؛ لأن قوم الأب تبع له في قطع النسب وهو ولد الأم فيرث منها ومن قرابتها وترث الأم وقرابتها.

الفرق بين ولد الزنا وولد الاغتصاب

      الاغتصاب لغة : مصدر اغتصب . (غصب) الشَّيْء غصبا أَخذه قهرا وظلما وَيُقَال غصبه مَاله وغصب مِنْهُ مَاله وَالْمَرْأَة زنى بهَا كرها.

     شرعا : الاغتصاب : فرض المعاشرة الجنسيّة بالقوّة على فتاة أو امرأة وتعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

وفي القانون اليمني : كل إيلاج جنسي جرى ارتكابه على شخص الغير ذكراً كان أو أنثى بدون رضاه .

    ويفترق ولد الزنا وولد الاغتصاب في أن ولد الإغتصاب هو ولد ناتج عن علاقة غير شرعية إلا أن المرأة مكرهة على الزنا, فلا إثم عليها.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»

فولد الإغتصاب لا فرق بينه وبين ولد الزنا من حيث ما يتعلق به من الأحكام فهما سواء .
الفرق بين ولد الزنا وولد الشبهة

       الشبهة لغة :شبه: الشِّبْهُ والشَّبَهُ والشَّبِيهُ: المِثْلُ، وَالْجَمْعُ أَشْباهٌ. وأَشْبَه الشيءُ الشيءَ: مَاثَلَهُ. وشَبَّهَ عَلَيْهِ: خَلَّطَ عَلَيْهِ الأَمْرَ حَتَّى اشْتَبه بِغَيْرِهِ.
 (شَبَهَ) الشِّينُ وَالْبَاءُ وَالْهَاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى تَشَابُهِ الشَّيْءِ وَتَشَاكُلِهِ لَوْنًا وَوَصْفًا. يُقَالُ شِبْهٌ وَشَبَهٌ وَشَبِيهٌ. وَالْمُشَبِّهَاتُ مِنَ الْأُمُورِ: الْمُشْكِلَاتُ. وَاشْتَبَهَ الْأَمْرَانِ، إِذَا أَشْكَلَا.

الشبهة اصطلاحا : هو ما لم يتيقن كونه حرامًا أو حلالًا.

أنواع الشبه:
الشبهة ثلاثة أنواع :
الأول: شبهة في الفاعل، كمن وطئ امرأة ظنها حليلته .
الثاني: شبهة في المحل، بأن يكون للواطئ  فيها ملك أو شبهة، كالأمة المشتركة، والمكاتبة. وأمة ولده ومملوكته المحرم .
الثالث: شبهة في الطريق بأن يكون حلالا عند قوم، حراما عند آخرين، كنكاح المتعة، والنكاح بلا ولي أو بلا شهود، وكل نكاح مختلف فيه.

فولد الشبهة هو الولد الناتج عن الوطء المحرم شرعاً الذي ظن فاعله حله .
  ويفارق ولد الزنا ولد الشبهة في أمور :
الأول:  ولد الشبهة ينسب الى الواطئ ويجوز له استلحاقه , بخلاف ولد الزنا .
قال الرملي : فإن ولد على فراش وطء شبهة أو نكاح فاسد جاز للغير استلحاقه, ويمتنع استلحاق ولد الزنا مطلقا.

الثاني:  يحد قاذف أم ولد الشبهة ولا يحد قاذف أم ولد الزنا .
      فالفرق بينهما أن ولد الشبهة حصل عن وطء غير مؤاخذ به, أما ولد الزنا فهو حاصل عن وطء محرم واضح الحرمة , فلا يترتب على وطء الشبهة ما يترتب على وطء الزنا من حد وإثم لما روي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِمُسْلِمٍ مَخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ بِالْعُقُوبَةِ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

و عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ:  «ادْرَءُوا الْجَلْدَ وَالْقَتْلَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ»

الفرق بين ولد الزنا واللقيط

     اللقيط لغة : فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ من لقط: اللَّقْطُ: أَخْذُ الشَّيْءِ مِنَ الأَرض، لَقَطَه يَلْقُطه لَقْطاً والْتَقَطَه: أَخذه مِنَ الأَرض. واللُّقْطةُ، بِتَسْكِينِ الْقَافِ، اسْمُ الشَّيْءِ الَّذِي تجِدُه مُلْقًى فتأْخذه، وَكَذَلِكَ المنبُوذُ مِنَ الصِّبْيَانِ لُقْطةٌ، والصَّبِيُّ الْمَنْبُوذُ يَجِده إِنسان فَهُوَ اللقِيطُ عِنْدَ الْعَرَبِ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، اللَّقِيطُ الطِّفل الَّذِي يوجَد مرْميّاً عَلَى الطُّرق لَا يُعرف أَبوه.

(لَقَطَ) اللَّامُ وَالْقَافُ وَالطَّاءُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى أَخْذِ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْضِ قَدْ رَأَيْتَهُ بَغْتَةً وَلَمْ تُرِدْهُ، وَقَدْ يَكُونُ عَنْ إِرَادَةٍ وَقَصْدٍ أَيْضًا. مِنْهُ لَقْطُ الْحَصَى وَمَا أَشْبَهَهُ وَاللُّقْطَةُ: مَا الْتَقَطَهُ الْإِنْسَانُ مِنْ مَالٍ ضَائِعٍ. وَاللَّقِيطُ: الْمَنْبُوذُ يُلْقَطُ.

     وشرعاً : صغير منبوذ في شارع أو مسجد أو نحو ذلك لا كافل له معلوم ولو مميزا لحاجته إلى التعهد.

  ويفارق ولد الزنا اللقيط في أمور :
الأول: اللقيط الأصل فيه السلامة وأنه ابن شرعي , إلا إذا ثبت كونه ولد زنا , بخلاف ولد الزنا .
الثاني: إن استلحق نسب اللقيط أحد لحقه نسبه من غير حاجة الى بينة , إذا أمكن كون اللقيط منه , ولم يصرح أنه ولده من الزنا .
      فإذا اللقيط لا يدخل في أحكام ولد الزنا لغلبة السلامة من كونه ولد زنا , فاللقيط مجهول الأبوين وقد يكونا تركاه لفقر بهما وعدم القدرة على رعايته , أما ولد الزنا فأمه معروفة , وأما أبوه وإن كان معروفاً فلا ينتسب إليه , ولا يصح لأحد استلحاقه .
المطلب الثاني

نظرة الإسلام إلى ولد الزنا

       في الشريعة الإسلامية كل مولود يولد بريء من التبعات والآثام, مهما كانت هذه التبعات شديدة الإلتصاق والقرب من والديه, فلا يحمل المولود وزر والديه أو تبعتهما, ولقد عبر النبي الكريم محمد ( عن هذا المنهاج فيما رواه أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَثَلِ البَهِيمَةِ تُنْتَجُ البَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ»

       وولد الزنا كغيره من المواليد, ولد بلا اختيار منه لطريقة ولادته أو اختيار لوالديه, فلهذا لم يحمل الشرع هذا المولود جريرة ما ارتكبه والداه, قال تعالى ( قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبّاً وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (
 قال الطبري : لَا تَجْتَرِحُ نَفْسٌ إِثْمًا إِلَّا عَلَيْهَا، أَيْ لَا يُؤْخَذُ بِمَا أَتَتْ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَرَكِبَتْ مِنَ الْخَطِيئَةِ سِوَاهَا، بَلْ كُلُّ ذِي إِثْمٍ فَهُوَ الْمُعَاقَبُ بِإِثْمِهِ وَالْمَأْخُوذُ بِذَنْبِهِ. (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى( يَقُولُ: وَلَا تَأْثَمُ نَفْسٌ آثِمَةٌ بِإِثْمِ نَفْسٍ أُخْرَى غَيْرَهَا، وَلَكِنَّهَا تَأْثَمُ بِإِثْمِهَا وَعَلَيْهِ تُعَاقَبُ دُونَ إِثْمِ أُخْرَى غَيْرَهَا.
 وفي الحديث عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، وَلَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ، وَلَا بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ»

       فولد الزنا إنما جنى والداه قبل أن يوجد, فلم يلحقه شيء من تبعتهما , بل هو محل عنايةٍ ورعايةٍ في الشريعة الإسلامية حتى قبل ولادته, فأوجب الإسلام احترام هذا المولود على الأمة الإسلامية, ووهبه من الحقوق مثل ما وهب لغيره, فيعاقب كل من وجه إليه إساءة أو رماه بزنا, وأمر بحسن رعايته والاهتمام به وعدم نبذه وتركه بلا رعاية وتربية, وما يدل على احترام الإسلام لهذا المولود أن النبي ( رد الغامدية حتى تضع ما في بطنها ثم ردها لترضعه حتى تفطمه ثم أمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين .

ولقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( يوصي بأولاد الزنا خيراً .

ووصاية عمر بن الخطاب ( بأولاد الزنا خيرا لما كان يراه من ازدراء الناس لأولاد الزنا , وهو ما نراه هذه الأيام في مجتمعاتنا , ولكن الإسلام لم يظلم أحدا ولم يعاقب أحدا من الناس بما لم تقترفه يداه .
      وقد يتساءل البعض قائلاً : إذا كان الإسلام عامل ولد الزنا بالمعاملة الحسنة وحفظ له مكانته في المجتمع , فلماذا وردت أحاديث يدل ظاهرها على إهانة الإسلام لولد الزنا .؟ 
مرة بكونه شر الثلاثة أي أنه شر من والديه الذين ارتكبا جريمة الزنا, ومرة على أن  ولد الزنا لا يدخل الجنة, فمصيره إلى النار حتى لو كان صالحاً.
والجواب على هذا التساؤل نبحثه في المطلب التالي فنقول:
المطلب الثالث

الأحاديث الواردة في ولد الزنا

      وردت أحاديث في شأن ولد الزنا, وكل هذه الأحاديث مع اختلاف رواياتها ومرتبتها في الصحة أو غيرها تعود الى ثلاثة احاديث .
      الحديث الأول : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ وَلَدُ زِنْيَةٍ الْجَنَّةَ»
 وفي رواية « ولد زنا »
     وقد أجيب عن هذا الحديث بأن المراد بولد الزنا من تحقق بالزنى حتى صار غالبا عليه، فاستحق بذلك أن يكون منسوبا إليه، فيقال: هو ابن له كما ينسب المتحققون بالدنيا إليها, فيقال لهم بنو الدنيا؛ لعملهم لها وتحققهم بها وتركهم ما سواها، وكما قد قيل للمتحقق بالحذر: ابن أحذار وللمتحقق بالكلام: ابن الأقوال، وكما قيل للمسافر: ابن سبيل، وكما قيل للمقطوعين عن أموالهم لبعد المسافة بينهم وبينها: أبناء السبيل كما قال تعالى في أصناف أهل الزكاة: (إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ( 
حتى ذكر فيهم ابن السبيل، وكما قال بدر بن حزاز للنابغة:

أبلغ زيادا وخير القول أصدقه ... فلو تكيس أو كان ابن أحذار
 أي لو كان حذرا وذا كيس، وكما يقال: فلان ابن مدينة للمدينة التي هو متحقق بها ومنه قول الأخطل:

ربت وربا في حجرها ابن مدينة ... يظل على مسحاته يتركل
فمثل ذلك ابن زنية، قيل لمن قد تحقق بالزنى حتى صار بتحققه به منسوبا إليه، وصار الزنى غالبا عليه: أنه لا يدخل الجنة بهذه المكان التي فيه ولم يرد به من كان ليس من ذوي الزنى الذي هو مولود من الزنى.

     فالمعنى من ذلك من كثر منه الزنا حتى نسب إليه كما ينسب الى الشيء من كثر منه . ثم إن الحديث رواه ابو نعيم عن أبي هريرة ( مرفوعا , وهو معلول بأن فيه مجاهداً وهو لم يسمعه من أبي هريرة كما أن في سنده اضطراباً لا مجال هنا لتفصيل القول فيه , وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات, وقد أطال الحافظ ابن حجر في كتابه( القول المسدد ) الكلام عن هذا الحديث, فتردد في القول بوضعه ولكنه أكد ضعفه واضطرابه لأكثر من علة واحدة , ومن أبرز هذه العلل أن مداره على جابان, يرويه آنا عن عبد الله بن عمرو وآنا عن غيره, ولا يعرف لجابان سماع عن عبد الله بن عمرو, على أن جابان مجهول .

الحديث الثاني : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ( ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ»
الحديث الثالث : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ (: «لَأَنْ أُمَتِّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ وَلَدَ زِنْيَةٍ»

      ويجاب عن هذين الحديثين بما رواه عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: بَلَغَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَأَنْ أُمَتِّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَحَبُّ إِلِيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا " , وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ " , وَ " إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحِيِّ " فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: رَحِمَ اللهُ أَبَا هُرَيْرَةَ أَسَاءَ سَمْعًا , فَأَسَاءَ إِجَابَةً " لَأَنْ أُمَتِّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَحَبُّ إِلِيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا " إنَّهَا لَمَّا نَزَلَتْ: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ *فَكُّ رَقَبَةٍ}
 قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ: " مَا عِنْدَنَا مَا نُعْتِقُ , إِلَّا أَنَّ أَحَدَنَا لَهُ الْجَارِيَةُ السَّوْدَاءُ تَخْدُمُهُ , وَتَسْعَى عَلَيْهِ , فَلَوْ أَمَرْنَاهُنَّ فَزَنَيْنَ , فَجِئْنَ بِأَولَادٍ فَأَعْتَقْنَاهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَأَنْ أُمَتِّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَحَبُّ إِلِيَّ مِنْ أَنْ آمُرَ بِالزِّنَا , ثُمَّ أُعْتِقَ الْوَلَدَ " , وَأَمَّا قَوْلُهُ " وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ " فَلَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ عَلَى هَذَا , إِنَّمَا كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ يُؤْذِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: " مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ فُلَانٍ؟ " , قِيلَ: " يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّهُ مَعَ مَا بِهِ , وَلَدُ الزِّنَا " , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ " , وَاللهُ تَعَالَى يَقُولُ (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى
(

وفي رواية أخرى : عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ إِذَا عَمِلَ بِعَمَلِ أَبَوَيْهِ» ، يَعْنِي وَلَدَ الزِّنَا.
 
وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا قَالَ: " وَلَدُ الزِّنَاءِ شَرُّ الثَّلَاثَةِ، إِنْ أَبَوَيْهِ أَسْلَمَا وَلَمْ يُسَلِمْ هُوَ ". فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ "

وفي رواية : عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِنَّمَا سُمِّيَ وَلَدُ الزَّانِيَةِ شَرَّ الثَّلَاثَةِ؛ أَنَّ أُمَّهُ قَالَتْ لَهُ: لَسْتَ لِأَبِيكَ الَّذِي تُدْعَى بِهِ , فَقَتَلَهَا , فَسُمِّيَ شَرَّ الثَّلَاثَةِ "

و عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " مَا عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ، قَالَ اللَّهُ: (ولَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى(.

     وكان بن عمر إذا قيل ولد الزنى شر الثلاثة قال بل هو خير الثلاثة. وقول بن عمر إنه خير الثلاثة فإنما وجهه أن لا إثم له في الذنب باشره والداه فهو خير منهما لبراءته من ذنوبهما.

فإذا نظرنا إلى مجموع الروايات وأقوال أصحاب رسول الله ( وهم أقرب الناس منه وأعلمهم بمراده, نجد أن رسول الله ( لم يرد مطلق أولاد الزنا, وإنما أراد بذلك شخصاً معيناً لما اجتمع فيه من خصال الشر وما كان عليه من ايذاء لرسول الله ( مع كون هذا الشخص ابن زنا , فكان شر الثلاثة لهذه الأسباب وليس لكونه ابن زنا فقط.
     ثم لو كان كذلك لقتله النبي ( وهو في بطن أمه؛ لأنه لا يستحق الجنة فهو شر الثلاثة، فالأولى له أن يموت وهو في بطن أمه, كما في قصة الغامدية قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي، وَإِنَّهُ رَدَّهَا، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ تَرُدُّنِي؟ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا، فَوَاللهِ إِنِّي لَحُبْلَى، قَالَ: «إِمَّا لَا فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي»، فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ، قَالَتْ: هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ، قَالَ: «اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ»، فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ، فَقَالَتْ: هَذَا يَا نَبِيَّ اللهِ قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ، فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا
. والله أعلم .
�-  لسان العرب /محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 711هـ). - بيروت : دار صادر، 1414 هـ. - الطبعة الثالثة (3/ 467)


� - معجم مقاييس اللغة /أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: 395هـ). -  : دار الفكر، 1399هـ - 1979م(6/ 143)


� - تفسير القرطبي /أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671هـ). - القاهرة : دار الكتب المصرية ، 1384هـ - 1964 م. - الطبعة الثانية (16/ 78)


� - النساء آية (11)


� - البقرة آية (233)


� - البقرة آية (40)


� - الإجماع/ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى : 319هـ). - دار المسلم للنشر والتوزيع، 1425هـ/ 2004مـ. - الطبعة الاولى. (ص: 69)


� - الشرح الكبير على متن المقنع/ عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين (المتوفى: 682هـ) : دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع. (6/ 215)


� - البحر الرائق شرح كنز الدقائق/ زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970هـ): دار الكتاب الإسلامي، بدون تاريخ. - الطبعة الثانية. (8/ 578)- بلغة السالك لأقرب المسالك/ أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي (المتوفى: 1241هـ). دار المعارف، بدون تاريخ. - الطبعة بدون طبعة. (4/ 620)- تحفة المحتاج في شرح المنهاج/ أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي. - مصر : المكتبة التجارية الكبرى، 1357 هـ - 1983 م. (6/ 389)- المغني لابن قدامة /أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ). - القاهرة : مكتبة القاهرة، 1388هـ - 1968م. (6/ 326)- التاج المذهب لاحكام المذهب/ القاضي أحمد بن قاسم العنسي الصنعاني-صنعاء,اليمن- دار الحكمة اليمانية-1414ه-1993م (8/ 2)


� - النساء آية (23)


� - الفرائض وشرح آيات الوصية/ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي (المتوفى: 581هـ). - مكة المكرمة : المكتبة الفيصلية، 1405هـ. - الطبعة الثانية. (ص37)


� - الفروق اللغوية/ أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 395هـ). - القاهرة- مصر : دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع. (ص: 281)


� - القاموس المحيط/ مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: 817هـ). - بيروت - لبنان : مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 1426 هـ - 2005 م. - الطبعة الثامنة. (ص: 1292)


� - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/ علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ). - دار الكتب العلمية، 1406هـ - 1986م. - الطبعة الثانية. (7/ 33)


� - مختصر خليل/ خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (المتوفى: 776هـ). - القاهرة : دار الحديث، 1426هـ/2005مـ. - الطبعة الأولى.(ص: 240)


� - منهاج الطالبين وعمدة المفتين/ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ). : دار الفكر، 1425هـ/2005م. - الطبعة الأولى. (ص: 295)


� - شرح زاد المستقنع للخليل/ أحمد بن محمد بن حسن بن إبراهيم الخليل عدد الأجزاء: 6 (6/ 168)


� - البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار (ص: 119)


� - قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته 2006م


� - سورة النساء آية (15- 16)


� - صحيح مسلم/ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ).- بيروت : دار إحياء التراث العربي. (3/ 1316)


� - سورة النور آية (2)


� - سنن ابن ماجه/ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (المتوفى: 273هـ): دار الرسالة العالمية، 1430 هـ - 2009 م. - الطبعة الأولى، (2/ 853)


� - المبسوط للسرخسي/محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ)- بيروت: دار المعرفة ، 1414هـ - 1993م (9/ 36) - المقدمات الممهدات/أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ) دار الغرب الإسلامي، 1408 هـ - 1988 م- الطبعة الاولى. (3/ 254)- منهاج الطالبين وعمدة المفتين/أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)- دار الفكر، 1425هـ/2005م- الطبعة الأولى( 295)- المغني لابن قدامة / أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ)- القاهرة : مكتبة القاهرة، 1388هـ - 1968م(9/ 35)- التاج المذهب لاحكام المذهب/ القاضي أحمد بن قاسم العنسي الصنعاني-صنعاء,اليمن- دار الحكمة اليمانية-1414ه-1993م (8/ 199) 


� - قانون الجرائم والعقوبات اليمني مادة (263)


� - صحيح البخاري/ محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي. دار طوق النجاة، 1422هـ. - الطبعة الاولى. (8/ 167)


� - المبسوط للسرخسي/ محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ). - بيروت : دار المعرفة ، 1414هـ - 1993م (9/ 36) - المقدمات الممهدات/أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ). -  دار الغرب الإسلامي، 1408 هـ - 1988 م. - الطبعة الاولى. (3/ 254)- منهاج الطالبين وعمدة المفتين/ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ). - دار الفكر، 1425هـ/2005م. - الطبعة الأولى. (ص: 295)- المغني لابن قدامة/ أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ). - القاهرة : مكتبة القاهرة، 1388هـ - 1968م. (9/ 35)- التاج المذهب لأحكام المذهب/ القاضي أحمد بن قاسم العنسي الصنعاني-صنعاء,اليمن- دار الحكمة اليمانية-1414ه-1993م(8/ 199)


� - قانون الجرائم والعقوبات اليمني مادة (263)


� - سورة النور آية (2)


� - صحيح مسلم/ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ). - بيروت : دار إحياء التراث العربي. (3/ 1316)


� - المقدمات الممهدات/ أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ). -  دار الغرب الإسلامي، 1408 هـ - 1988 م. - الطبعة الاولى. (3/ 254)- منهاج الطالبين وعمدة المفتين/ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ). - دار الفكر، 1425هـ/2005م. - الطبعة الأولى.  (ص: 295)- المغني لابن قدامة/ أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ). - القاهرة : مكتبة القاهرة، 1388هـ - 1968م. (9/ 35)  التاج المذهب لأحكام المذهب/ القاضي أحمد بن قاسم العنسي الصنعاني-صنعاء,اليمن- دار الحكمة اليمانية-1414ه-1993م (8/ 199)


� - قانون الجرائم والعقوبات اليمني مادة (263)


�- المبسوط للسرخسي/ محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ). - بيروت : دار المعرفة ، 1414هـ - 1993م (9/ 43)


� - سورة الإسراء آية (32)


� - صحيح البخاري/ محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي. دار طوق النجاة، 1422هـ. - الطبعة الاولى. (9/ 5)


� - المستدرك على الصحيحين/ أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 405هـ). - بيروت : دار الكتب العلمية، 1411 - 1990. - الطبعة الأولى (4/ 360)  تلخيص الذهبي 7919 - صحيح


� - صحيح البخاري/ محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي. دار طوق النجاة، 1422هـ. - الطبعة الاولى. (8/ 164)


� - شعب الإيمان / أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ). - الرياض : مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، 1423 هـ - 2003 م. - الطبعة الأولى. (7/ 296)


� - صحيح البخاري/ محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي. دار طوق النجاة، 1422هـ. - الطبعة الاولى. (9/ 45)


� - شعب الإيمان/ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ). - الرياض : مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، 1423 هـ - 2003 م. - الطبعة الأولى. (5/ 22)


� - الفقه الإسلامي وأدلته/ وهبة بن مصطفى الزحيلي، أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلاميّ وأصوله بجامعة دمشق - كلّيَّة الشَّريعة. - سوريَّة - دمشق : دار الفكر . - الطبعة الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة. (10/ 7905)


� - قانون الاحوال الشخصية اليمني 1992 مادة (299)


� -  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974  Tentang Perkawinan 


� - لسان العرب/ محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 711هـ). - بيروت : دار صادر، 1414 هـ. - الطبعة الثالثة. (13/ 387)


� - بدائع الصنائع/ علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ): دار الكتب العلمية، 1406هـ - 1986م. - الطبعة الثانية.(3 / 241)- فتح القدير/ كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى: 861هـ). - : دار الفكر.(3 / 248)- كشاف القناع/ منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 1051هـ): دار الكتب العلمية. (5 / 390)


� - الشرح الصغير/ أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي (المتوفى: 1241هـ): دار المعارف، بدون تاريخ. - الطبعة بدون طبعة.(2 / 657)


� - مغني المحتاج/ شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ). - دار الكتب العلمية، 1415هـ - 1994م. - الطبعة الأولى. 3 / 367.


� - قانون الأحوال الشخصية 1992م مادة (108)


� - قانون الأحوال الشخصية 1992م مادة (299)


� - سنن أبي داود/ أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجِسْتاني (المتوفى: 275هـ). - صيدا - بيروت : المكتبة العصرية. (2/ 277)


� - البحر الرائق شرح كنز الدقائق/ زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970هـ): دار الكتاب الإسلامي، بدون تاريخ. - الطبعة الثانية. (4/ 129)


� - المعجم الوسيط/مجمع اللغة العربية بالقاهرة(إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)الناشر: دار الدعوة (2/ 653):


� - معجم اللغة العربية المعاصرة/أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوفى: 1424هـ) بمساعدة فريق عمل. -  : عالم الكتب، 1429 هـ - 2008 م. - الطبعة الأولى. (2/ 1622)


� - قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته 1994م مادة (269)


� - صحيح ابن حبان/محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 354هـ). - بيروت : مؤسسة الرسالة، 1414 - 1993. - الطبعة الثانية. (16/ 202)


� - لسان العرب/ المؤلف محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 711هـ). - بيروت : دار صادر، 1414 هـ. - الطبعة الثالثة.(13/ 503)


� - مقاييس اللغة/ المؤلف أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: 395هـ). -  : دار الفكر، 1399هـ - 1979م. (3/ 243)


� - التعريفات/ المؤلف علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 816هـ). - بيروت -لبنان : دار الكتب العلمية ، 1403هـ -1983م. - الطبعة الأولى. (ص: 124)


� - الأشباه والنظائر للسيوطي/ عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ) - دار الكتب العلمية، 1411هـ - 1990م. - الطبعة الأولى ( 123)


� - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج/ شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى: 1004هـ). - بيروت : دار الفكر، 1404هـ/1984م. - الطبعة الأخيرة (5/ 108)


� - المستدرك على الصحيحين/ أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 405هـ). - بيروت : دار الكتب العلمية، 1411 - 1990. - الطبعة الأولى. (4/ 426)


� - معرفة السنن والآثار/أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ) - دار قتيبة (دمشق -بيروت)، دار الوعي (حلب - دمشق)، دار الوفاء (المنصورة - القاهرة)، 1412هـ - 1991م. - الطبعة الأولى. (12/ 328)


� - لسان العرب/ محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 711هـ). - بيروت : دار صادر، 1414 هـ. - الطبعة الثالثة.(7/ 392)


� - مقاييس اللغة/ أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: 395هـ). -  : دار الفكر، 1399هـ - 1979م. (5/ 262)


� - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج/ شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ)-  دار الكتب العلمية، 1415هـ - 1994م. - الطبعة الأولى. (3/ 598)


� - صحيح البخاري/ محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي : دار طوق النجاة، 1422هـ. - الطبعة الاولى.(2/ 100)


� - سورة الأنعام آية (164)


� - تفسير الطبري/ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310هـ). - مؤسسة الرسالة، 1420 هـ - 2000 م. - الطبعة الأولى (10/ 48)


� - السنن الكبرى/ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: 303هـ). - بيروت : مؤسسة الرسالة، 1421 هـ - 2001 م. - الطبعة الأولى (7/ 127)


� - صحيح مسلم/ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ). - بيروت : دار إحياء التراث العربي. (3/ 1323)


� - المصنف/ أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ). - الهند : المجلس العلمي، 1403. - الطبعة الثانية. (7/ 456)


� - السنن الكبرى/ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: 303هـ). - بيروت : مؤسسة الرسالة، 1421 هـ - 2001 م. - الطبعة الأولى (5/ 19)


� - سورة التوبة آية (60)


� - شرح مشكل الآثار/ أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 516هـ). - دمشق، بيروت : المكتب الإسلامي، 1403هـ - 1983م. - الطبعة الثانية. (2/ 372)


� - انظر اللآلئ المصنوعة/ عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ). - بيروت : دار الكتب العلمية ، 1417 هـ - 1996م. - الطبعة الأولى.( 21/192)– كشف الخفا/ إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني الدمشقي، أبو الفداء (المتوفى: 1162هـ). - المكتبة العصرية، 1420هـ - 2000م. - الطبعة الأولى.(2/ 519)– ميزان الاعتدال/ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: 748هـ). - بيروت - لبنان : دار المعرفة للطباعة والنشر، 1382 هـ - 1963 م. - الطبعة الأولى. (1/ 377) 


� - سنن أبي داود/ أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: 275هـ). - صيدا - بيروت : المكتبة العصرية. (4/ 29)


� - سورة البلد: آية (12)


� - سورة الأنعام: آية (164)


� - السنن الكبرى/ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ). - بيروت - لبنان : دار الكتب العلمية، 1424 هـ - 2003 م. - الطبعة الثالثة (10/ 99) - المستدرك على الصحيحين/ أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 405هـ). - بيروت : دار الكتب العلمية، 1411 - 1990. - الطبعة الأولى. (2/ 234)- شرح مشكل الآثار/ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: 321هـ)- مؤسسة الرسالة، 1415 هـ، 1494 م. - الطبعة الأولى (2/ 369)


� - مسند الإمام أحمد بن حنبل/ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ). - [مكان غير معروف] : مؤسسة الرسالة، 1421 هـ - 2001 م. - الطبعة الأولى. (41/ 297)


� - السنن الكبرى/ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ). - بيروت - لبنان : دار الكتب العلمية، 1424 هـ - 2003 م. - الطبعة الثالثة (3/ 129)


� - المرجع السابق (10/ 101)


� - المصنف/ أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ). - الهند : المجلس العلمي، 1403. - الطبعة الثانية. (7/ 454)


� - عون المعبود وحاشية ابن القيم/محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي (المتوفى: 1329هـ). - بيروت : دار الكتب العلمية، 1415 هـ. - الطبعة الثانية. (10/ 360)


� - صحيح مسلم/ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ). - بيروت : دار إحياء التراث العربي. (3/ 1323)





